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شلك الاردتة ج الا ثميّة 


ع ني سئة + العد وما 
مان : السبت ١5‏ ربيع ثاني سنة ١74٠‏ ه. الموافق ١‏ حزيران سنة ٠/او١‏ م. العدد 











الوذ مؤقت رقم (/ا) لسنة 21910٠‏ انون معدل لتقازون القوات المسلحة الاردنية م 
الرذءؤتت رقم (م) لسنة 2019100 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري فد 
نظام رقم (و"ع لسنة ١98٠‏ نفلام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية أوظفي الحكومة 878 
ثرارات رقم ( "!1 و 14 و١١‏ و )1١+‏ صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين لم 
الات رقم (4) لسنة 1410٠‏ تعليات العقوبات في المعاهد 444 









مطبعة القوات ااسلحة الأرفلية ١‏ 1 
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ول لسار لا ارو 2 


مقتضى المادة (454) من الدستور 
وبناء على ١١‏ آررهة بجاس الوزراء بتاريخ كت /ءباوا 
تصادق - يمقتضى المادة 1لا ن الدستور ‏ على القانون المؤقت الآتي وتأهر باع داره و وضعهه ضع التتفيك 
المؤقت واضافته الى قوانين الوا على اساي عرقيه على خا.ن الامة في اقل اماع يعقاده :- 
قانون مؤقت رقم (0) لسنة ١510١‏ 
فانون معدل لقانون القوات العماعة الاردسة 
ماسجا يج 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقافرن الثذوات المساحة الاردزي.ة لسنة 1918/٠‏ ) ويقرأاع 


القانون رقم ١١‏ أسنة 1454 المشار اليه فيما يلى بالانون الام لي وما ارا صاية عن تعديانات كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


الادة به يلغى ما جاء قي المادة )م دن القانون 0 00 قيه م بل 


المادة وز أ يتكون مجلس الدفاح الاعلى ه, 
١‏ القائك الاعلى او نائبسه في حالة غيابه 
1 - رئيسسىن [ 
7 





وزراء 
رئيسس الديو ان الللكي لاسي 


4 - وزير اللمازجطبلب سسية 
5 وزير الاؤ اع 
وير لداعل سبي 
/ا - القائد العام اقوات المسلحة الاردنية 

6 رليسس الارى ال 

9 - مدير الامن بل سشيسم 
لات قاد سلاج السو اللكي الاردني 
اا دير الخنابرات العام 


ْ امات 1 الشعمب 





: 


ََ 





كم 





ب ب للميجا. اس أن يستدعي عند الحاءجة الوزراء الك بن اوزاراتهم علاقة «باشرة بالمجهود 


الحربي او اي مرظلف رسي او أي خبير آخر . 


ج ل جتمع الخلس هرة في الشهر وكلما دعت الحاجة ويضطلع بالاءور التالية ويضع 
التوجيهات المتعلقة بها : 


١‏ المهدف العام اللو والسيامي لاقوات المسسلحة 
؟ س سياسة الدقاع العرلي المشير له 
** لد تين حجم القوات ولمخصيص مصادر القويل العامة لا . 


: رصم السياسة العامة بالنسبة لعللاقات القوات المسامحة مع حر كة المقاومة 5 
٠.‏ 
لوا 7 لال 


وزير الدفاع رئيس السوزراء 


علي الحياري بهجت التاهوني 















































الام 


كو لسر ازيل نط_إللك ارون لا 
مقتضى الفقرة )١(‏ لامادة (44) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7؟/ه/١7و١‏ 


تصادق ‏ بمقتضى المادة )١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه ٠وضع‏ التتفيسذ 


المؤقت واقمافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقاده . 


قانون معدل لقانون العقوبات العسكري 


ين 


جعت ماس و يي 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون الو قت ( قانون معدل لقانو ن العقوبات العسكر يي أسنة 1919١‏ ) ويقسر أمع القانون 
رقم 41 لسنة 1461 المشار اله فيما بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعهسل به هن تاريخ نشرهفي 
الجريدة الر عمية 1 


المادة ؟ ‏ تعدل المادة 45 من القائو ن الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :- 
كا لعن الجالس العسكرية بالنظر في الجراثم المرتكبة من قبل رجال سجيوش محليفة تقم في الاراضي 


الاردنية ألا اذا كان بين حكوماتها وحكومة المملكة الاردنية الحاشمية اتفاقات خاصة تخالث 
هله الاحكام . 


ا / ا 


وزير الدفاع 
علي الخياري 





3 ل ل 


0 > (|, 0 و 1" 
بمنتضى المادتين 1154 و ١7١‏ من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتار ٠/ه/:/1910‏ 


تأمر بوضيع النظام الآني 3 
نظام رقم (4") لسنة ١91/٠‏ 


لجا .2 7م ام- ظفى ل 0-3 
صادر عقتف المادتين ( 115 ) و ( ١17١‏ ) من الدستور 
جه < مسا <> 

المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( النظام المعدل لنظام علاو ات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدكومة لسنة 0 
ويقرأ مع النظام رقم 5 لسنة ٠باةاؤ‏ » المشار أليه فم يلي بالنظام الاصبي كنظام واحد ويعمل به اعتبارا 
من تاريخ 1917/5/1 . 

الادة ؟ ‏ تعدل المادة (5) من النظام الاصلي بالغاء عبارة و الاذاعة وم الواردة في الفقرة (ب) مما . 

للادة م تعدل المادة ( ه ) من النظام الاصلي باضافة الفقرة ( و ) التالية الى آثدرها , 
و- علاوات ٠وظفي‏ الاذاعة المصنفين الي تمنح بمويجب النظام رقم (5ه) لسنة 1958 . 


1 

















ائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية للشؤون 
البلدية والقروية ووزير المالية بالوءكالة 
أحمد طو قان 


وزير الثقافة و الاعسلام وزير التقل ووزير 


رئيس الوزراء بالو كال 
نائب رئيس الرزراء ووزير اللدارجيسة 


عبك المنعم الرفاعي 


قاضي القضاة ووزير الاوقاف والفؤون 





والسباءة والاان الاأنشاء والتمصير والمقدسات الاسلامية ووزير العدلية بالوكالة 
صلاح ابو زيد صبحي امين مرو عبد الله غوشه 
دزير الصحة ووزير الشؤون وزير الزراعة ووزيمسر . وزه ر 
الاجماعية والعمل بالوكالة الاقتصاد الوطني بالوكالسة الربية ولتعليم 
. عبد السلام المجالي ٠‏ سامي ايوب ذوقان افنداوي 

اْ ويخ سر ْ وزيلتر وزيز الاشغالة العام سس سة- 
الاير ل لللة الدف- اع ووزيدر الماضبلات 
٠+‏ 7 نجيب] ْ ا 0002 'رشيد عريقات 














00 الصيرا‎ ١ دكي فذلية للاليق:! _الريفة الوزراء‎ ١ 


/ 





ل ا ل ا 


قرار رقم )١(‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
>> سر جه 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ ١91000/71/5‏ رقم فس3310/117؟ اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لامجل تفسير قانون الغسريبة الاضافية رقم 58 للنة 1954 وبيان ما اذا كان حم المادة "1 منه 
يسري على رسوم ابراز الو كالات الي تستوفيها اثماكم ام لا ؟ 
وبعد الاطلاع على كتاب ثيب اامين اموجه إر ثيس الوزراء يتارت ٠ممرمم‏ 19000 وتدقيق النتصوص 
القانونية يتيين ؛ 


١‏ - ان المادة الثانية من قانون الفسريبة الاضافية المثار اليه تنص على ما يلي ( بالاضمافة الى الشسرائب والرموم 


المفرو ضة برجب أني قانون او نظام آخمر تستو فى ضسريبة اضصافية وف الاحكام التالية وتقيد لساب اللخزينة ). 


؟ - ان المادة "19 دنه تنص على ٠١‏ يلي ( تفرفمر 


5 ضريية مقدارها 1١ ٠‏ من الرسوم المتحقة كو جب القوانين والانظمة 
المعمول بيا على المعامللات التالية : 


أ معاملات التسجرل والافراز والبيع الخ 
با بجميع المعاءلات الجارية في الها 1 النظلامية والشر. عية وامام الكائب العدل , 


ج- رخص المهن والحرف . . . الخ , 


ومن ذال يتضح ان القاثون المطلوب تفسيره لم يعدل مقدار الرسوم الي يتوجب استيفياؤ ها هن المكلف بموجب 
اي قانون أو نظام وائما ابقاهاعلى الها وكل ما استحدئه هو اله فرض ضريبة جديدة لساب الخزينة بنسية /1١‏ 
عن السرم ؟. والضريبة كنا لا بخفى هي تكليف يختلف في ماهيته اخثلاذا انماسيً عن الرسم ( انقلر القرار الصادر 
عن هذا الديوان بتارح 1956/11/1١‏ رقم 8؟ المنشور في العدد 7111 من التريدة الرسمية ) . 


وحيث ان ما تمبتوفيه الحاكم عن ابراز الو كالات ساب نقابة ال حامين بمقتفى .المادة 68 من انول الملحق. 
بنظام رسوم اناكم رقم 4 لمبنة 1961 انما هو رسم لا ضريبة فان ما ينبني على ذلاك ان الغسريبة الاضافية الي تستوفى 
بنسبة /٠١‏ عند ابراز الوكالات بكقتضى قانون الغسريبة الاضافية المشار اليه انما تستوفى لساب اللزينة ولا تدخل في 
نطاقي دسم الأبراز اإلذي يستوفى سلساب نقابة اغرامين بمقتضى امادة 6# من الحدول سال اللسم .أ 
هذا ما تقررة في تفنيز النض المطلوب تفسيره , ا 00 
الوا الا 0 






ْ , لس عهو 2 أعقيه ١‏ ع 7 الديوأن 'الخاص 
6 لاله : 0 ١‏ 2 لضببو رئيس الك 
“قوض از انالالة: + لجا لقوق . عمو مكية ...ريش كد اررق ٠. ١‏ هس لقراين :. 


راتيب لاني .رئيس محكة الثييز_الاؤن 
: رقلة الاو - “بكري الهندي 1 بشير. الشريقي موسي الراكت : "علي للشماق 





5 رشاة إحسن 55 





5م 


قرار رقم ( 15) 


<> بددا- <><> 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1970/4/4 رقم ناخ لول .”٠‏ ااجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لإجل تفسير المادة 15"4 من نفلام اللددمة المدنية رقم “8؟ لسنة 1455 وبيان ما اذا كان حكها يعطي 
الحق للموظطف المكفوفة يد: عن العمل في ان يتقاضى نسية من راتبه لا زياد على النتصف مع كامل العلاوات ؛ ام ان 


هله النسية تسر عل الراتب والعلارات معا ؟ 


وبعد الاطائاع على كتاب رئيس ديوان الحاسبة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ وعم/مع/ 191/٠‏ وتدقيق النصرص 
القانونية يتبين ان المادة 14 المطلرب سير ها تنص على ما يلي ( للموظف المكفرفة يده عن العمل الهق في ان يتقاضى 
نسبة من رائبه ممع العنذوات لا تزيد على الصف حسما يقرره الوزير وذاك عن كامل المدة المكفوفة نيد الموظف 


فيها عن العمل ) 


ومن هذا النص يتضسح ان عبارة ( نسبة لا تزيد على النصف ) الواردة فيه انما تشمل الرائب والعلاوات معا 
يخيث لا يجوز ان يتقاضى الموظف خلال المدة المكفوفة يده فيها عن العمل الا نسبة من راتبه ونسبة من علاواته 
لا تيد على النصف بدليل ان العبارة المذكورة ل تأت بعد كلمة ( الراتب ) وحدها وانما بجاءت بعد عبارة (الرائب 
مع العلاوات ) مما يجعل تلك النسبة شباملة لكلتيهما معا . ولو كانت نية الشارع تيدف الى جعل هذه النسبة غير شاملة 
اعلاوات لكان اورد النص بالصيغة التالية : ( نسبة من راتبه لا تزيد على النصف مع علاواته ) بدلا من ( أسبة من 
راتبه مع علاواته لا تزيد على النصف ) . 


يؤيك هذا النظر ان المادة 4 من نفس النظلام الباحئة عن الموفلف المكنوفة يده عن العمل الذي 0 تسغر 
الاجراءات المتخلة بحقه عن عزله فيبا افصاح صرييح عن نية واضع النظام حيث اوءجيت ان يعطى الموظف المذكور 
عن اللدة الزائدة عن التسعة اشهر الاولى الي تكون يده فيا مكفرفة نصف الراتب مع نصف العلاؤات . 


أما متا ورد قي الفقرة (ب)من المادة ٠‏ من وجوب دقع كامل العلاوة العائلية لامرظاف الغير قادر على 
اسنئئاف عمله بسبب مرضه فان ذلك سَْ خخاص بهذه الحالة ولاعلاقة له بموضوع الموظظف المكفوفة يده عن العمل . 


هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


١9/7 :صاسر17/‎ 27 


عمو : 00000 فو ا عضو رئيس الديوان:الخساص 
ملو بوزارة الالية المستثار الحقوقي ١‏ عضو محكة 2 رئيس محكة القييز بتفسير القوانين 
:دكي وزارة المالية لرئاسة الوزراء اليين 2 الثاني رئيس خكة: العييز بالاول 


شكري المهعدي ...يشير الشريقي « ...موسي السأكث .1 على مال .. ٠‏ 
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)1١١5( قراررقم‎ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
هج ماسو > 
بناء على طلب دولة رئيس الرزراء بكتابه المؤرخ 4/16 ١و١‏ رقم و/ه/١4:1م‏ اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير الفقرة (د) من المادة الثالئةمن النفظلام رقم 8٠١‏ لسنة 1154 المعدل لنظام الفممان الاجماعي 
للوظفي الحكو مة ومستخدميي رقم ١‏ لسنة 194556 وبيانما اذا كانت المكافاة المنتصوص عليرا في هذه الفقرة 
يستحقها عضو لخنة العوندوق والمراقب عن سنة 1958 كاملة ام انه لا يستحى منها الا بنسرةٌ المدة اللاحدقة لتاريخ 
ةا وهو تاريخ نفاذ احكام التعديل ؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجهاعية والعمل الموجه أرئيس الوزراء بتاريخ ةلل 
وتدقيق النتصوص القانونية يتبين : 
١‏ - ان الفقرة (د ) من المادة الثالثة المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي ( مع مراعاة احكام التقانون اللعدل لقانرن 


الادارة العامة رقم 4؟ لسنة 4 يح غجلس الوزراء ان يصرف هن ادوال العتدوق ميلغا لاعضاء اللجنة 
وللمراقب ككافاة سنوية ) , 


؟' - ان نظام الفضمان الااجتماعي الاصلي لم يكن يقرر اية مكافاة لاءضاء لجنة الندوق او المراقب وان النظام الجديد 

المعدل له هو الذي استحدث هذا الحق . 

وحيث أنه من امبادىء القانوئية ان اي نظام جديد انما يخضع لللكه !٠‏ يحدث في ظله وابتداء هن تفاذه . 

فان ما يرب على هذه القاعدة ان المكافأة المنصوص عليها في النظام الجديد رقم ٠٠٠١‏ لسئة 1459 الممدل لانظام 
الاصلي لا تستحدق لعضو لجنة الصندو ف او للمراقب الاعن سنوات العضوية او المراقبة الواقعة في ظل نصوص 
النظام الحديد المقررة هذه المكافأة ولا يجوز صرفها عن المدة الراقعة قبل استحداث هذا المق ؛ والقول يلاف ذلك 
معناه اثنا نستمخلص آثارا من وقائع ماضية لم تكن تولدها تلك الوقائ في الماضي » وهذا امر غير جائز قانونا . 


وححيث أن المكافأة الميحو ث عنها هي مكافأة سنوية حسما يتبين من تصوص النظام » فان ما يستحقه عضو 


اللجنة أو المراقب منها عن سنة 1454 هو ما يصيب المدة اللاحقة لتاريخ نفاذ احكام النظام وهي شهر واحد فقط على _ 


اعتبار ان النظام الذي استحدث هذا الح ساري المفعول من 1474/19/1 , 
:. هذا ما ثقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر ٠/0 /١1/‏ /!9! 
عضو عفيق 00ء عضو عضو رئيس الديوان القاص 
مندوب وزارة المستثار الحقوقي ٠‏ . عضربحكمة رئيس محكة القييز بتفسير القوانين 
الشؤو 0 الاجماعية ٠:‏ لرثاسة الو زراء المييز الثاني وكين عمكة المّييز الاول 


اعرف مايه : ذكري ليق ...بهو هرقي إعونى فكت 0 عل سير 








إحنه 


قرار رقم ( ١65‏ ) 


صادر عن الديوان اللاص لتفسير القوانين 


متهت موسلا << 


بناء على طلب دولة رئيس "و: راء بكتابه المؤرخ عو /ااة رقم أ/ 5 7 45٠١‏ اجتمع الديوان اللخاص 
بتفسير القوانين لأجل تغسير الفقرتين ( و . ز ) من المادة الحادسة من قانون الاوقاف رقم 5 لسنة 1955 وبيان 
ما اذا كانت العائدات التقاعدية التى اقتطعت من راتب الموظف وقيدت ايرادا للخزينة عن ضدهته التابعة اتقاعد في 
دائرة غير دائرة الاوقاف ... تعتبر بحمًا لعمندوق الاوقاف عندما يكون هذا العسندوق هو المكلف بتأدية الحقوق 
التقاعدية اليه بسبب تعيين هذا الموظف في دائرة الاوقاف طبقا لنص الفقرتين المشار اليما ام لا ؟ 

وبعاء الأطلاع على كتاب «جرادة ودر الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 
ل وكتاب وزير المالية المؤورخ 9170/4/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين , 
اردان الفقرة 2و ) من المادة الخامسة من قانون الاو قاف تنص على م1 يلي ) تطبق على جميمع موظفي الاوقاف 

والذؤون الأسلامية احكام قانون التقاعد المدني رقم 4" لسئة 1154 أو اي قانون آخر يل محله ويعتبر تاريخ 

بدء الخدمة لاموظفين القاتمين :يم على العمل عند نفاذ هذا القانون من 1/ 401/9 على ان تحسم عائدات 

التققاعد من رواتهم وتدقع لسندوق الاوقاف ليتولى دفع رواتب التقاعد والكافآات ألى مستدقيها 
؟ - ان الفقرة ( ز) من نفس المادة تنص على ما بلي ( بالاضافة لمدة الخدءة المنصوص عليه في الفقرة ( و ) تحسب 

خدمة الموظف التابعة اتقاعد في دائرة اخرى مقبولة اتقاعد سواء وقعت خلال المدة المنصوص عنها 


اوسبقتها ) . 


'؟ ‏ ان المادة التاسعة من قاثون التقاعد المدني تنص على ان العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين تقيد 





ايرادا للدولة وتؤدي هن الميزافية العامة -جميع المبالغ التي تتحفق بموجب احكام هذا القائرن . 


ومن نص هذه المادة الاخيرة يستفاد ان اقتطاع عائدات التشاعد من راتب الموظف الحكومي التابسع اتقاعك 
وقيدهااير أدا للدولة انما هو مقابل الام الحزيئة بان تؤدي له «جميع الحقوق الي يستحقها بموجب هذا القازون . 


دينبي على ذلك ان الخزينة لا نكون صاحبة حق في العائدات التقاعدية المقتطعة من راتب الموظف اذالم تكن 
هي الملترمة بتأدية الحقوق التقاعدية له » وبالتالي فانه اذا انتقل التّزام اللدزينة الى صندوق آخحر مستقل تطبيقا لنص 
قانوني كا هو امال في المادة الخامسة من قانون الاوقاف فانه يتوجب نقل المقابل وهو العائدات التقاعدية من خزينة 
الدولة الى هذا الصندوق دون حاجة لوجود نص قائوني يوجبه وذاك بحكم ان الصندوق قد حل عمل اللخزينة واصبح 
خلفالها في الالتزام وني المقابل معا . 


والقول بغير ذلك هو اهدار لكالمادة التاسعة المشار البها التي القتعبء التزام تأدية الحقوق التقاعدية للموظف 
على عائق الصندوق الذي يستوفي العائدات التقاعدية المقتطعة من راتبه » كنا انه اهدار كم الفقرة ( د ) ٠ن‏ المادة 


. . . السابعة وذلك بالزام صنذوق الأوقاف بان يعتبر خدمة ما مقبولة للتقاعد دون ان تؤدي اليه العائدات التقاعدية عنما‎ ٠: 
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ننس 





وهذا ثقرر انه عند احتساب خلمة الموظف التابع لاتماعا. في دائرة ادرى خحدءة «قبولة التقاعد في دارة 
الاوقاف واليز ام صندوق الاوقاف يدقع الحقوقالتقاعدية له عن معمرع خدمانه المتبولة اتماعد ؛ فانه يتوجب نحويل 
العائدات التقاعدية الني قيدت ايرادا لادولة الى سندوق الاوقافليتولي دفع تلك الحقوق للمو لف عا احالته للتقاعل. 


هذا ما نقررة في تفسير النصوص المطاوب تفسيرها . 


صدر بتاريت 117 /ه/ ١1/١‏ 


عضر عصو عقيو عفو رئيس الديوان الخاص 
«ندوب وزارة الاوقاف المستشار الحقوقي عضو ممكمة القييز رئيس شوكة الفييز بتغ.ير القواثين 
والشؤون والمقدسات لرثاسة الوزراء الثاني رئيس معحكة العييز 
الأسسللامية الأول 


مطير الاوقاف العا 


عبد الرهاب الوصلي شكري المهتدني بشير الشريقي مومى الساكت علي مسمار 















تعليمات رقم (؛) لسنة ١94107١‏ 
تعليمات العقوبات فى المعاهد 


صادرة بالاستناد الى المادة )1١54(‏ من قانون الثربية والتعلم رقم 15 لسنة 1954 

سد >< 

المادة ١‏ تمى هذه التعليمات ( تعليمات العو باتني المعاهد ) ويعمل بها اعتبارا من نشرها قي الجريدة ألر سمية > 

اللادة ؟ ‏ تسير الحياة يُِ المعاهد على اساس الانضباط الذالي اموجه ومن الف يعالج بالارشاد والتوجيه ويتولاه 
المتعبهك بالخصيحة والتقريم وتبذل في اصللاحه العداية والرفق والاناة, ومن ل يفده 5 تقدم يعالج بالعقوبات 
التي تهدف منها المعاهد الى الاصلاح وتعديل السلوك لحو الافضل ٠.‏ 


المادة "ا # يشكل في كل معهد مجلس ضبط في مطلم كز عام درامى عل النحو التالي : 
يي كل ن ضبط في ل عام درامي و التاللي 












آٌ ب مدير الممهد 2 رئيسا 0 


ب المشرف التربوي » عضوا 
جل اربعة معلمين اعضاء تنتخبهم المميثة التدريسية بالاقتر اع السرني . 
د مراقب القسم الداخلي » عضوا » ويتولى اعمال امانة سر املس . 
المادة ؛ - تبلغ الوزارة نتيعجة الاقتراع واسماء جميع اعضاء مجلس الضبط في مطلع كل عام درامي . 
للادة ه ‏ ينظر مجلس الضبط في الخالفات المسلكية ويصدر القرارت المناسبة وؤق اسحكام هذه التعليمات . 
المادة " - يكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الضبط بحضور خمسة اعضاء وتؤخذ قراراته باغلبيةخسةاصوات 
المادة 1س )١(‏ ينظر مجلس الضبط في جميع القضايا بناء عل شكوى نحطية مؤرخة في الحالات التالية : 
1 اذا رأى المددير اسحالة القضية الى مجلس الضبط 
بل اذا طلب المشتكي احالة القضية الى مجلس الضبط 
(؟) تؤشمل الافادات خطيا على ثلاث نسخ 
(") يستعجوب كل من المشتكي والمشتكى عايه والشهود » كل على الفراد » امام مجلس الضبط , 
ولا يشترك المشتكي اذا كان عضوا في الس . 
( 4 ) تنظم محاضر التحقيق في القضية المعروضةعلى المجلس على ثلاث نسخوتوقع من الرئيس وامينالمسس: 
( 5 ) دون قرارات مجلس الضبط في سجل مخاص وتوقع من اعضاء المجلس في المعهد . 
(؟) ترسل نسخة من قرارات مجلس الضبط والعقونات الى الوزارة وتحفظ نسخة مها في ملف الطالب. 


ايام من تاريخ تقديم الشكوى . 


هٍ لاض 4< تمع مجلس الضبط انظر في الشكوى المقدمة يحيث يصدر القرار بئأنها خلال مدة لا تزيدعن ثلائة ٠.‏ 































































































المادة 4 لمدير الممهد ‏ اذا اقتضت المصلحة التربوية القسوى ‏ ان يمنع الطالب مسن حشور الدروس الى ان 
يصدر القرار الباني بحقه . وييلغ ولي الامر بذلاك : ولا تسب هذه المدة غيابا للطالب على الرغم نما 
سجاء ئُِ تعلمات الدوام : 


المادة ٠‏ تقسم العقوبات المساكية الني جوز ابقاعها على طلاب المواهد الى قسمين : 


ا عقويات خفيفة : مارسها المعلى او مادير المعهاد مباشرة وفى الاحكام المتشوص عليِياني 


هذه التعليات 9 


ب - عقوبات شديدة : لا .جوز ايقاشها الا بقرار من مجلس الضيط وف الاحكام المتصوص عليها في 
هذه التعليات 2 


المادة 1١‏ العقوبات اللفئفة : 


ُ- التنبيه الشفوي : المعلم او مادير الممهد ان ينبه الطالب لما بدا منه من تصرف غير سلم او مخالفة 
بسيطة للانظءة والتعلرات في المعهد . كالتشويش اثناء الحصة . والتأخر عن التفقد ني الصف 
وي قاعة النوم 2 وغير ذلات مما هو من نفس الدرجة : 

باب التنبيه الحطي 34 لدير المعهد أن ققيه الطالب خطياً اذا لم يتعذل بالتنبيه الشفوي ٠‏ وتحفظ لسخة 


المادة ١1‏ العقوبات الشديدة: 





ات الأنذار الاول : هو الذار الطالب خطياً . وموجباته : التفوه بكلات تمالن الاداب العامة امام 

٠.‏ الطلاب ا الموظفين ؛ وتكرار الاخلال بتعليات المهد التريوية والادارية » كأن يتحدى احد 

المعلمين ء وسوء الخلق كشم الطالبزملاؤه والاضرار مهم وتعطيل الادوات والاوازم في المعهد 

(يغرم 0 من الوازم الي اتلفها عمد؟ بالاضافة للانذار ) ؛ والمبيت خصاريج للحهك جرد 

اذن ؛ وغير ذاك مما هو في درجة هله الخالمات . وتبلغ الوزارة وولي امر الطالب بذلك وتحفظ 
لسحدة مله قٍِ ملف الطالب 5 1 


اب الانذار الثاني : هو انذار الطالب خطيا لامرة لثائية . وموجباته.: تكرار ارتكاب الطالب لاحدى 


.00 أنخالفات السيقة إوماهوني درججها م وتبلغ الوزارة .وولي أمر الطالب بذلاك » وتحفظ نسخة 
ع ا ا ١‏ 


: ...اج اس الانسذان الث | هو الانذار.إلاخير الذبي يجمه إلى الطالب, . ومويجباته : الفش في الامتحان 


00 (ويعطى صفراني ذلك الامتحان ) » او تكرار ارتكاب الطالب لاحدئ اغتالفات السابقة بعد 
:0 ابلاط الاذارثالتاي. ٠‏ مع 'الاشبازة الى ان الادارة قداتو م محقه غقوبة.الاخحراج اذا ل يتعظ . وتبلخ 
03000 الؤذارة ود امر الطالب بذلك وتحفظ نسجة من الاثفار فى ملرة .00.2 : 


كثم 





و الاخراج المؤقت لماءه اسبو ع : وهو توقيف الطالب عن الدراسة واخراجه من القسم الداخلي في 
المعهد لاءة اسيوع . وموسيائة :عدم الاتعال بالانذار الثالث » والسلوك المافي للاداب العامة 
المؤذي ل 


وحيازة ه5سرويات .وحية : وممارسة نشاط «حزبي اوسيامي فعال » والاشتراك في المظاهرات 








ع . والتس.ب في جروح بسيطة بآلة حادة » والشجار مع اخخرين في المعهد او خارجه 


المتوعة - و نير ذاث ثما هر ني درجة هذه المخالفات . على أن يقترن قرار الاخراج بموافقة وزير 
الردة والتعاى وينأة ولى امر الطالب بذئات , 
7 1 0-5 





ه - الأخراح المؤقت كلق اس عين : وهم توقيف الطالب عن الدراسة في المعهد واخراجه من القسم 
الداشل اد ان 








ن . وم سجراته : خسهدم اتعاظ الطالب بالعقوبات التي اوقعت عليه » وتكرار 
اد'ت السابقة . على ان يقترن قرار الاخخراج بوافقة وزير العربية والتعلم » 


ولغ ولي امى العاالب يذلاك 


ارتكانه اد 


و - الاخراج التملعي : وهر فل الطالب فصلا نرائيا . وءوجياته : ارتكاب الطالب ما ينافي العفة 
وتعاطي المايرم بات الر وحية بي المعهد او خخارجه » والتباريد بسلاح ثاري في المعهد » واستعمال 
سللات تاريي في شجار خارج المعهد : والهادي في النشاط الحزبي او السياسي الفعال » وتكرار 
الاشير الم الفعال بي ١‏ تمال الشغب والتذلاهرات الممنوعة » وتعمد جرح احد في المعهد جرسا بليغ 
بآلة حادة ؛ وذسر ب احد المعلمين . والادانة يجناية أو يجنحة من قبل المحام . وغير ذلك ما هو 
في درجة هده الغذالفات ٠‏ على ان يقترن القرار بموافقة وزير التربية والتعلم. وبعدها بعمم القرار 
على جميسع المعاقاى , 

لأ اا يجوز مولس الفمبط ان يخد المتوبة عن الطالب اذا وجدت اعذار عغففة . 


7 ذا يصدر مادير المعهساء شهادة سن سلوك لكل طالب عدا الذين اوقعت عليهم عقوبة الاخراج القطعي 
١‏ كوجب هله التعليات , 


للد تلغى اية تعليات او بلاغات سابقة الى المدتى اللي تتعارض فيه مع هذه التعليات , 


0000 



















































